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الشخصیة مصونة، المنطلق له حریة التصرف الإنسانبمقتضى الدستور فإن حریة 
مواله لما یشاء ولمن یشاء، مادام تصرف غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، في أ

.جور علیهحومادام كامل الأهلیة وغیر م

ولما كان أموال المدین تشكل الضمان العام للدائنین فإن تصرف المدین خاضعة تزید 
ضارة فإنها تنعكس سلبا من ذمته المالیة وبالتالي تقوي الضمان العام للدائنین، أما تصرفاته ال

على ذمته المالیة وبالتالي تضعف الضمان العام للدائنین ومن هنا كان لا بد له من ایجاد 
وسائل قانونیة لحمایة حقوق الدائنین في الضمان العام والمحافظة علیه من تصرفات المدین 

.التي قد تضر بحقوق الدائنین

الوفاء بالالتزامات، والقاعدة العامة هي والتأمینات بمختلف أنواعها تهدف إلى ضمان 
أن أموال المدین جمیعها خاضعة للوفاء بدیون وأن الدائنون متساوون في الضمان وهذا ما 
یعبر عنه بفكرة الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدینه وللدائن وقت التنفیذ اختیار ما 

والمقصود من أموال بأموال المدین هنا یشاء من أموال المدین للتنفیذ علیها لیستوفي حقه، 
.الأموال الموجودة في ذمته وقت التنفیذ

وعلى الرغم من هذه الحمایة الایجابیة التي تحققها فكرة الضمان العام للدائنین في 
مجموعهم إلا أنها بالنسبة للدائن بمفرده تنطوي على سلبیة ظاهرة تلاحق لهذا في التتبع ولا 

ن الحر هي في الواقع أن لا یقنع بهذه الحمایة السلبیة التي یحققها له في الأفضلیة والدائ
.الضمان العام، لأنه قد یتعرض لخطر مزدوج

رف في أمواله بنقل ملكیتها إلى شخص آخر، صعمد المدین إلى التتفمن ناحیة قد ی
ول أجل عمد المدین إلى زیادة التزاماته وفي كلتا الحالتین وعند حلتومن ناحیة أخرى قد ی

فضلیة الأالتنفیذ لا یجد الدائن لدى مدینه ما یستوفي من حقه، كما لا یستطیع الدائن ادعاء 
.على باقي الدائنین حتى وإن كان حقه قد نشأ قبل حقوقهم

للدائنین منه وقطعا للتماطلات والغش الذي قد یمارسه المدین أجاز القانون حمایة 
إذ أهمل هذا الأخیر استعمالها هماستعمال حقوقبوسائل التنفیذ ووسائل ضمان، فأجاز 
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في تصرفات مدینه كالدعوى المباشرة والدعوى غیر المباشرة كما أجاز له الطعن
.یة كما یجوز للدائن الطعن في تصرفات مدینه بالصوریةبالدعوى البولیس

ل دون اهماسار مدینهولكن رغم هذه الوسائل التنفیذیة یظل الدائن مهددا بخطر اع
أو غش، والاعسار هو نوعان اعسار فعلي واعسار قانوني حیث تناولت مختلف همن

ار في الجزائري التي لم ینظم نظام الاعسالتشریعات اعسار المدین على خلاف المشرع 
.القانون الجزائري واكتفى بوسائل الضمان

في الحیاة میته ونظرا لكثرة المعاملات ي لهذا الموضوع نظرا لأهأما عن سبب اختیار 
التي یوازیها عدم الضمان الذي یترتب علیها واجبات والتزامات یقابلها من جهة أخرى عدم 
كفایة ما یكفل تنفیذها بین أطراف العلاقة التعاقدیة والسبب الآخر لاختیاري لهذا الموضوع 

.القانونیة التي تناولت هذا الموضوعأبحاثهو قلة 

ن ما هي انعكاسات اعسار المدین على جماعة ادل الأذهایبوالتساؤل الذي یبقى 
الدائنین؟ وما هي آثار اعسار المدین على جماعة الدائنین؟

:ارتأینا إلى تقسیم هذا البحث إلى فصلینالإشكالیةولمناقشة هذه 

بدایة بمبحث تمهیدي الذي تناولنا فیه الضمان العام بصفة عامة والوسائل الكفیلة 
فعل الأول تطرقنا إلى اعسار المدین حیث قسمنا هذا الفصل إلى حمایته، أما بالنسبة للب

.أربع مطالبالذي یتضمن مبحث 

أما بالنسبة للفصل الثاني الذي تناولنا فیه العلاقات القانونیة الناشئة عن اعسار 
المدین قمنا بتقسیمه إلى مبحث ومطلبین، مبحث للتضامن أما بالنسبة للمطلبین المطلب 

.السلبي أما بالنسبة للمطلب الثاني یختص بالتضامن الایجابيالأول للتضامن

.وخاتمة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها
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ماهیة الضمان العام: مبحث تمهیدي
لضمان حقوق الدائنین قبل المدین جعل المشرع كل أموال المدین خاضعة لحقوق الدائن، وهذا ما 

بالضمان العام للدائن ولحفاظ على هذا الضمان والعناصر التي یتمون منها منح المشرع حق یسمى 
الرقابة للدائن على جمیع تصرفات المدین في أمواله وتبعا لذلك قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث 

حین بحق الضمان العام، والمطلب الثاني مخاطر الضمان العام، فيلأول المقصودمطالب، المطلب ا
.المطلب الثالث وسائل حمایة حق الضمان العام

المقصود بحق الضمان العام: المطلب الأول
لوفاء دیونه وفي في حالة عدم أموال المدین جمیعها ضامنة«ج على أنه .م.ق188تنص المادة 

هذا یتضح من1»وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا لقانون فإن جمیع الدائنین متساوون اتجاه هذا الضمان
أن ینفذ على أموال النص أن المشرع جعل كل أموال المدین خاضعة لدیونه وهذا یعني أن الدائن یستطیع

.المدین للحصول على حقه ویستوفي في ذلك التنفیذ العیني والتنفیذ بطریق التعویض

هن والضمان العام یتمیز عن الضمان الخاص الذي قد یتقرر للدائن على أحد أموال المدین كالر 
الرسمي أو الحیازي، فحق الدائن على الضمان العام یشمل كل أموال المدین بدون استثناء بینما لا یكون 

.للدائن في الضمان الخاص إلا الحق في التنفیذ على المال الذي تقرر حقه علیه كالضمان لحقه

فضلیة على إضافة إلى ذلك أن حق الضمان العام من الحقوق الشخصیة التي لا تعطي الدائن أ
2.الدائنین الآخرین بینما الضمان الخاص یمنح الدائم میزة التقدم

:ومن خصائص الضمان العام أنه 

ثابتة في ذمته وقت قیام المدیونیة وإنما اللا یقع الضمان العام كحق للدائن على أموال المدین - 
.ونیةیشمل الأموال التي قد تدخل كعناصر ایجابیة في ذمته بعد نشوء المدی

في حالة تعدد الدائنین للمدین، فإنهم یعتبرون متساوون تجاه هذا الضمان بحیث لا یدخل واحد - 
رهن رسمي أو امتیاز أو (ین على الآخر منهم إلا إذا كان لأحدهم ضمان خاص على مال من أموال المد

، 2010أحكام الالتزام، دار الهدى الجزائر، -م، النظریة العامة للالتزامات.محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ق- 1
.109ص 

م، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، بن عكنون الجزائر، دت، .خلیل أحمد حسن قادة، الوجیز في شرح ق- 2
.51ص 
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حق أفضلیة جود وفي حالة عدم و (ج .م.ق188ة وبهذا تقرر الفقرة الثانیة من الماد) حق اختصاص
1.)مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین متساوون تجاه هذا الضمان

مخاطر الضمان العام: المطلب الثاني
تصرف المدین في أمواله وخطر : یتضح مما تقدم أن الدائن العادي یتعرض لخطرین شدیدین هما

المدین ، الفرع الأول إلى خطر تصرفى فرعینمزاحمة الدائنین الآخرین له، ولقد قسمنا هذا المطلب إل
.في أمواله، أما الفرع الثاني خطر مزاحمة الدائنین الآخرین له

خطر تصرف المدین في أمواله: الفرع الأول
ضمان التشریعیة حمایة الدائن العادي بقدر الإمكان مما یستهدف له الإدارةأرادتوقد 

، وإذا كان القانون قد كفل للدائن حق التنفیذ الوسائلعام من خطر فوضعت تحت تصرفه بعض منال
.على أموال المدین إلا أنه قبل هذا التنفیذ وضع له جملة من الوسائل لتحمي حقه حتى یتم التنفیذ بالفعل

2.وقد نظم قانون الإجراءات المدنیة القدیم في هذا العدد وسائل تحفظیة ووسائل تنفیذیة

:ن الآخرین لهخطر مزاحمة الدائنی: الفرع الثاني
لبعضهم قد تؤدي إلى عدم استیفاء الدائن العادي حقه مزاحمة الدائنین العادیین بعضهمإن

قد بل قد لا یستطیع الحصول على جزء من حقه لذا فیقسمون أموال المدین قسمة الغرماءكاملا، لأنهم 
أمینات العینیة وهي تجعل للدائن تمینا كاملا وسائل أخرى هي الالتشریعیة لتأمین الدائن تأالإدارةقررت 

لوارد علیه لتأمین حق التقدم على غیره من الدائنین العادیین في اقتضاء حقه ویجعل له أن یتتبع المال ا
3.إلیها لیستوفي حقهفي أي ید ینتقل

وسائل حمایة حق الضمان: المطلب الثالث
نظرة ولإلقاءذي قام به المدینتعدد وسائل حمایة حق الضمان العام على حسب نوع التصرف ال

قسم هذا المطلب إلى أربع فروع، الفرع الأول الدعوى غیر المباشرة والفرع الثاني إلى على كل وسیلة
والفرع الثالث إلى الدعوى الصوریة والفرع الرابع ) یةسالدعوى البولی(عدم نفاذ تصرفات المدین دعوى 

.الحق في الحبس

.52د حسن قدادة، المرجع السابق، ص خلیل أحم- 1
.2012بن سكریفة أسامة، دعوى الصوریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، - 2

3 - Francois Terré et Philipe Simler et yaveslequtte : Droit civil, les obligations, 8 eme
editeion dalloz, paris, 2002, p 1030.
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المباشرةالدعوى غیر : الفرع الأول
لكل دائن ولو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدین (ج على أنه .م.ق189تنص المادة 

جمیع حقوق هذا المدین وإلا ما كان منها خاص بشخص أو غیر قابل للحجز ولا یكون استعمال الدائن 
ن شأنه أن یسبب مالإمساكالمدین أمسك عن استعمال هذه الحقوق وإن إلا إذا أثبتمدینه مقبولاوقلحق

)عسره أو یزید فیه

من نص هذه المادة یتبین أن الغرض من هذه الدعوى غیر المباشرة هو حمایة الدائن من عقود 
المدین وتقصیره عن مطالبة حقوقه وهي تغییر من الوسائل التي أعطاها المشرع للدائن حمایة حقه في 

.ه ودعواه التي یمكن أن یرفعهامدینالضمان العام عن طریق مباشرة الدائن بنفس حقوق 

الدائن باسم مدینه لا باسمه شخصیا وإلا اعتبرت دعوى مباشرة یرفضهاوالدعوى غیر المباشرة 
ومن ثم لا تشترط الدعوى غیر مباشرة وجود علاقة بین الدائن وبین المدین وإنما یقاضیه باسم مدین 

1. مباشرة

)ةیصالبولی(مدین عدم نفاذ تصرفات الالدعوى : الفرع الثاني
الدعوى غیر المباشرة لا تقدر حمایة للدائن وهي لا تستخدم إلا إذا قصر المدني أو أهمل في 

الدائن إلى تلك الدعوى كما أنه قد یلجأ إلى التعرف في أمواله كلها أو بعضها استعمال حقوقه وقلما یلجأ
ى تهدف إلى حمایة الدائن من تصرفات بدائنه لذا قررت الإدارة التشریعیة دعو الإضراربذلكقاصدا

رفات نفاذ تصیة أو دعوى عدم یسبالدعوى البولمدینه التي یجریها إضرار به وتسمى هذه الدعوى 
.2روماني اسمه بولص) بریتور(یة نسبة إلى صلیالمدني وسمیت بالدعوى البو 

صد الاضرار بالدائن من هذه الدعوى حمایة الدائن من التصرفات التي یقوم بها المدین بقویقصد
كأن یقوم المدین ببیع أحد العقارات التي یملكها بثمن تافه لا یتناسب مع القیمة الحقیقیة للعقار وذلك 

.إضرارا بالدائن وذلك من خلال إضعاف الضمان العام للدائن

لیها وقد كان الأجدر من المشرع أن یمنح الدائن الحق تتبع أموال الضمان العام في اي ید تنتقل إ
لكن وكما هو معروف أن الضمان العام عبارة عن حق شخصي لا یعطي للدائن العادي هذا الحق ولذلك 

.54خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص - 1
.132المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي- 2
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اقتصر المشرع على منحه الوسیلة التي تجعل تصرفات المدین یأخذ أمواله بقصد الاضرار غیر نافذة في 
.1یةصالدعوى البولیحقه وهذه الوسیلة هي

نیابة عن المدین وإنما ترفع باسم الدائن شخصیا ضذ المتصرف وهذه الأخیرة لا ترفع من الدائن
. مع المدین مع إدخال المدین أیضا في الدعوى

الدعوى الصوریة: الفرع الثالث
إقرارا منها بدائنیه وذلك لإبعاد أمواله محل ) لا وجود له في الحقیقة(قد یلجأ إلى إجراء تصرف 

الضامنین، هذا التصرف الصوري یحقق للمتعاقدین أغراض التصرف الصوري من الضمان العام لهؤلاء 
شتى فالشخص ینقل ملكیة شيء مملوك له إلى غیره إبعاد هذا الشيء عن متناول دائنیه مع الاحتفاظ في 

. 2نفس الوقت بملكیته هذا الشيء وعلاقته بالمتصرف إلیه

الحق في الحبس: الفرع الرابع
إلتزام بأداء شيء یمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم ج على أنه لكل .م.ق200تنص المادة 

یعرض الوفاء بالالتزام قربت علیه وله علاقة سببیة وارتباط بالتزام المدني أو مادام الدائن لم یقم بتقدیم 
تأمین كاف للوفاء بالتزامه هذا ویكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق علیه 

و تافه فإن له أن یمتنع عن رد الشيء حتى یستوفي ما هو مستحق له إلا أن یكون مصروفات ضروریة أ
.الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروع

: أن الحق في الحبس یقتضي توافر ثلاثة شروط وهي كالتالي200یتبین لنا من نص المادة 

السابقة 200لشرط المادة وقد عبرت هذا ا:وجود الالتزام في ذمة الحابسین بآداء الشيء: أولا
فحق الحبس یفترض إذن وجود إلتزام في ذمة الحابس بآداء ) لكل من الالتزام بآداء الشيء(الذكر بقولها 

شيء لشخص آخر ویستوي هذا الشيء أن یكون عقارا أو منقولا وقد یكون شیئا مثلیا أو قیما وقد یكون 
ل ویتمثل الحبس في هذه الحالة الأخیرة في صورة مادي أو غیر مادي وقد یكون عملا أو امتناع عن عم

.عدم تنفیذ العمل أو الامتناع

.66المرجع السابق، ص : خلیل أحمد حسن قدادة- 1
. 159المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي- 2
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لما كان الغرض من حق الحبس :أن یكون للحابس حق مستحق الأداء في ذمة المدین: ثانیا
المدني على تنفیذ إلتزامه الذي نشأ في ذمته لمصلحة الحابس فیجب أن یكون إلتزام لشخص آخر 

إلتزاما مدنیا حل میعاد الوفاء به وهذا یعني أنه لا یجوز استعمال حق الحبس صاحب الشيء المحبوس
. مقابل التزام طبیعي لأن في حق الحبس تنفیذ إجباري غیر مباشر والالتزام الطبیعي لا إجباري في تنفیذه

من 200وبها عبرت المادة :وجود ارتباط بین حق الحبس وبین إلتزامه بأداء الشيء: ثالثا
نیا وقد یكون ارتباطا مادیا رتباط قد یكون قانو والا).وله علاقة سببیة وارتباط بالتزام المدین(ج بقولها .م.ق

ضوعیا، والارتباط القانوني هي الذي ینشأ عن علاقة قانونیة تبادلیة ما بین حق الحابس بین التزامه و أو م
و مصدر آخر غیر تعاقدي، فالارتباط بأداء الشيء، ویستوي في هذه العلاقة أن تكون مرتبة عن عقد أ

.یوجد في العقود الملزمة لجانبین

أما الارتباط المادي أو الموضوعي، وهي الذي ینشأ عن واقعة مادیة وهي حیازة الشيء لحرازه 
ومما قد تؤدي إلیه الحیازة أو الإحراز من لزوم حصول الحائز أو المحرز على جمیع المصروفات التي 

.ء أو تعویضه على الضرر الذي أصابه بسببهأنفقها على الشي

أو محرزه وبین من له الحق ) الحابس(فالارتباط المادي دون حاجة لقیام رابطة بین حائز الشيء 
ویكون (ج بقولها .م.من ق200في استرداده وهو حاجب الشيء المحبوس، وقد عبرت عن ذلك المادة 

1.)فق علیه مصروفات ضروریة أو تافهةذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أن

.101ص 99ص المرجع السابق، : خلیل أحمد حسن قدادة- 1





10



اعسار المدین: لفصل الأولا
الدعوى الصوریة، الدعوى غیر : أثبت العمل قصور الوسائل المتقدمة وهي الدعاوى الثلاث

دي الحمایة الكافیة یة بالاضافة إلى الحق في الحبس، لأنها لا توفر للدائن العاصالمباشرة، الدعوى البولی
.ضد غش المدین أو اهماله، وذلك نظرا لصعوبة توافر شروط تطبیقها وسهولة التهرب من أحكامها

حیث یصعب في كثیر من الحالات اثبات الصوریة أو التواطؤ كشرط للدعوى البولیهیة أو اهمال 
وج المال من ذمة المدین المدین في استعمال حقوقه كشرط للدعوى غیر المباشرة، ویترتب على ذلك خر 

ولا یستطیع الدائن بالتالي التنفیذ علیه، أضف إلى ذلك أنه قد تبین أن الاجراءات الفردیة التي یجوز لكل 
دائن اتخاذها على أموال مدینة المعسر، تضر بمصالح الدائنین لأنها تؤدي إلى التسابق بینهم في التنفیذ 

.1حقوقه هو رهن بالنجاح في ذلك السباقعلى تلك الأموال وحصول الدائن على كامل

مفهوم الاعسار: المبحث الأول
تعریف الاعسار : المطلب الأول

مصدره من الفعل أعسر أي آفاق وافتقد والعسر ضد الیسر وهو الضیق والشدة والعقوبة والعسرة 
2.هي قلة ذات الید المعسر هو المدین الذي لا یملك غافلا عن حاجته

الاعسار الفعلي والاعسار القانوني: يالمطلب الثان
الاعسار الفعلي: الفرع الأول

الاعسار هو حالة المدین الذي تزید دیونه على حقوقه، أي تربو دیونه على أمواله وكون الاعسار 
فعلیا متى زادت دیون المدین جمعیها أي الحالة منها والمؤجلة على قیمة أمواله المهم أن تكون تلك الدون 

3.الوجود وتلك حالة واقعة لا یلزم فها حكما بالشهرمحققة 

.194ص ،)دط(، 2000أحكام الالتزام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، محمد حسین منصور،- 1
عبد الرزاق المنصوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید مقومات الافلاس في الفقه الاسلامي والقانون المقارن، -2
.22، ص 2ج
.203، ص 2002لجدیدة للنشر، الاسكندریة، محمد حسین منصور، نبل ابراهیم سعد، أحكام الالتزام، دار الجامعة ا- 3



11



الاعسار القانوني: الفرع الثاني
أما الاعسار القانون فهو حالة قانونیة تنشأ من زیادة دیون المدین الحالة أي المستقلة الأداء على 

م قضائي أموال، فتلك الدیون وحدها دون الدیون المؤجلة هي التي تجیز شهر هذه الحالة بموجب حك
دیونه بل بمجرد نقص حقوق المدین عن یجعل المدین ف حالة اعسار مؤدى ذلك أنه لا یكفي 

یشترط أیضا أن تكون هذه الحقوق أقل من الدیون المستحقة الأداء أي أقل من جزء معین من مجموع 
1.الدیون

شهر الاعسار: المطلب الثاني
دعوى الاعسار: الفرع الأول

في الغالب أحد الدائنین على المدین المعسر یطلب فیها بشهر اعساره وذلك یرفع دعوى الاعسار
إما بهدف كل یده عن التعرف في أمواله بطریقة تضر به، أو لیسدد حقه، أو وقف السابق بین سائر 
الدائنین في التنفیذ على أموال المدین، أو منعهم من أخذ حقوق الاختصاص على عقارات المدین تمكنهم 

.قدم في استیفاء حقوقهممن الت

ویقع على المدعي عبئ إثبات اعسار المدین ویتم ذلك بالاثبات أن جمیع أموال المدین ویتم ذلك 
بالاثبات أن جمیع أموال المدین لا تفي بدیونه المستحقة أي التي یحل موعد آجال سدادها وقت طلب 

.اشهار الاعسار

عة مادیة فإنه یجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات، ولما كان الاعسار أي عدم كفایة الأموال واق
ویستطیع المدین النفي بالاثبات أنه وبالرغم من توقف عن الدفع فإن أمواله تكفي للوفاء بدیونه المستحقة 
الأداء، وإذا ادعى الدائن اعسار المدین فلیس علیه إلا أن یثبت مقدار ما في ذمته من دیون أو المدین 

.ساوي قیمة الدیون أو یزید علیهاأن یثبت ما لا ی

ولا یجوز للقاضي أن یقضي بشهر الاعسار المدین من تلقاء نفسه، أي دون طلب مقدم من 
المدین أو من أحد الدائنین ویكون شهر الاعسار بحكم یصدره المحكمة الابتدائیة التي یثبتها موطن 

2.وجه السرعةالمدین، وقد أوجب القانون الحكم في دعوى شهر الاعسار على 

.198، ص 2004رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، أزرابطة الاسكندریة، - 1
.198محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 2
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آثار شهر الاعسار: الفرع الثاني
:یترتب على شهر الاعسار آثار هامة سواء بالنسبة للمدین أو بالنسبة للدائنین

یترتب على الحكم بشهر اعسار المدین عدة آثار : آثار شهر الاعسار بالنسبة للمدین: أولا
:بالنسبة له، وهذه الآثار تتمثل في

الدائنین متى كانت ضارة بهم فمتى سجلت صحیفة دین في مواجهةعدم نفاذ تصرفات الم- 
دعوى الاعسار، لا یسري في حق الدائنین أي تصرف للمدین یكون من شأنه ینقص من حقوقه أو یزید 

.في التزاماته من حیث یفترض الغش في تلك التصرفات

ى أن یكون بثمن المثل أو إلا أنه یجوز للمدین أن یتصرف في أمواله ولو بغیر رضاء الدائنین عل
یقوم المشتري بایداع ثمن خزانة المحكمة حتى یوزع وفق الاجراءات التوزیع، وإذا كان الثمن الذي بیع به 
المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غیر ساري في حق الدائنین، إلا إذا أودع المشتري خرق الثمن 

ه الحالة تستفي الأضرار بالدائنین، ومن ثم یعتبر الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل ففي مثل هذ
1.التصرف نافذا في مواجهتهم

ولا یسري في حق الدائنین أي وفاء یقوم به المدین فتحقیق للمساواة بینهم لا یجوز القیام بأي 
.اجراء یقفل أحدهم على الآخرین

تكب عملا من أعمال الغش قرر المشرع حمایة للدائنین توقیع عقوبة التبدید على المدین إذا ار 
البین أضرار لدائنیه، كما إذا تعمد الاعسار بقصد الأضرار بدائنین أو أخفى بعض أمواله أو اصطنع 

2.دیونا صوریة

یترتب على الحكم بشهر الاعسار أن یحل كل ما : آثار شهر الاعسار بالنسبة للدائنین: ثانیا
ائنون المؤجلة دیونهم أن یشاركوا أصحاب الدیون الحالة في ذمة المدین من دیون المؤجلة، أي یستطیع الد

في التنفیذ فورا على أموال المدین، ویخصم من الدیون التي حلت مقدار الفائدة الاتقافیة أو القانونیة عن 
بسقوط الأجل ذلك أن إذا لم یكن في استطاعة الدائنین المؤجلة دیونهم أن ینفذوا على المدة التي سقطت

ین فور الوقت بفعل سقوط الأجل، أدى هذا إلى التقدم ذوي الدیون المستحقة علیهم، وع ذلك أموال المد
یجوز للقاضي أن یحكم بناءا على طلب المدین وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنین بابقاء الأجل أو مده 

دة للنشر، جامعة الاسكندریة، محمد حسن قاسم، مبادئ القانون، المدخل إلى القانون الالتزامات، دار الجامعة الجدی-1
.398، ص 2003

.208محمدحسین منصور، نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص - 2
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لة، إذا رأى أن هذا كما یجوز له أن یمنح المدین أجلا بالنسبة إلى الدیون الحا، بالنسبة إلى دیون المؤجلة
1.الاجراء تبرره الظروف وأنه خیر وسیلة تكفل مصالح المدین والدائنین جمیعا

انتهاء حالة الاعسار: المطلب الرابع
انتهاء حالة الاعسار بحكم قضائي: الفرع الأول

:تنتهي حالة الاعسار بحكم القضاء إذا زال اعسار المدین ویزول اعسار المدین في حالتین

إذا أثبت أن المدین أیسر یسرا تاما فأصبحت أمواله تفي بجمیع دیونه ما كان حالا منها، : أولا
وقت شهر اعساره وما حل بسقوط الأجل بسبب شهر الاعسار، وقد تحقق ذلك لو أن المدین المعسر 

أو بدفعهم تلقى میراثا أو هبة فأصبحت أمواله تربو أو تفي بها، وقد یتحقق ذلك ایضا إذا اقبل الدائنون
.ابراء المدین من بعض دیونه یصبح الباقي في ذمته من الدیون لا تزید على ما عنده من مال

إذا اثبت أن المدین قد وفى بجمیع دیونه التي كانت حالة وقت شهر الاعسار أو حلت بعد : ثانیا
عسار ولم یكن هذا ذلك، بانقضاء أجلها، أما الدیون التي اعتبرت حالة عن طریق اسقاط أجلها شهر الا

الأجل قد انقضى وقت طلب انتهاء حالة الاعسار فإنها لا تدخل في هذا الحساب وذلك لأن هذه الدیون 
.سیعود إلیها الأجل الذي سقط كما سرى فتصبح غیر حالة وقت الطلب انتهاء حالة الاعسار

ون بل لا بد من وإذا تحقق فرض من هذین الفرضین فإن حالة الاعسار لا تنتهي بقوة القان
2.صدور حكم بانهاء هذه الحالة، وهذا الحكم كحكم شهر الاعسار

انتهاء حالة الاعسار بقوة القانون: الفرع الثاني
وقد أعطى القانون مهلة للدائنین لتهیئة أموال مدینهم واستیفاء حقوقهم منها عن طریق الاجراءات 

الحكم الصادر بشهر الاعسار، وهي مدة كافیة كافیة من تاریخ التأشیر بالفردیة، فأمامهم خمس سنوات
لتصفیة أموال المدین، ولا یجوز أن یبقى المدین بعد انقضاء هذه المدة في حالة الاعسار التي لحقته، فإن 
هذه الحالة قد غلت یده عن التصرف في أمواله، فوجب التوقیف بین مصلحته ومصلحة دائنیه، فروعین 

دة كافیة لاستیفاء حقوقهم عن طریق الحجز على أموال مدینهم، وروعین مصلحة هؤلاء باعطائهم م
.مصلحة المدین بانهاء حالة الاعسار بقوة القانون بمجرد انقضاء هذه المدة

وغنى عن البیان وأنه بمجرد الانفاق الخمس سنوات من تاریخ التأشیر بالحكم الصادر بشهر 
ى استصدار حكم بذلك بل ودون الحاجة إلى التأشیر بذلك الاعسار تنتهي حالة الاعسار دون الحاجة إل

.203محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 1
أحمد نحمود خلیل، الافلاس التجاري والاعسار المدني، منشأة المعارف، الاسكندریة، دط، ص - 2
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على هامش التسجیل، إذ یسهل على كل ذي مصلحة یبحث حالة المدین أن یحسب انقضاء خمس 
1.سنوات المذكورة بمجرد اطلاعه على تاریخ تسهیل التأشیر بالحكم الصادر بشهر الاعسار

آثار انتهاء حالة الاعسار: الفرع الثالث
أهم ما یفعل انتهاء حالة الاعسار هو استعادة : ستعادة المدین حریة التصرف في أموالها: أولا

المدین حریة التصرف في أمواله حیث تنفذ تصرفاته في حالة دائنیه ولكن یبقى للدائنین أن یباشروا 
أخفى ماله یة حیث لا یصبح المدین معرضا لعقوبة التبدید حتى لو صالدعوى غیر المباشرة والدعوى البولی

نیه أو اصطنع دیونا صوریة أو دیونا مبلغا فیها أو تعمد الاعسار ولا یكون معرفا في كل ذلك إلا یعن دائ
یة وذلك ما لم یشهر اعساره من جدید فیترتب على الحكم الجدید صلأحكام الدعوى صوریة والدعوى البولی

.قدرت لهبشهر الاعسار آثار معروفة كذلك تنقطع النفقة التي تكون قد 

متى زالت حالة الاعسار زال اثرها في اسقاط أجل الدین إلى : رجوع الأجل بعد سقوطه: ثانیا
.أجله السابق

وسنستعرض لبیان ذلك تفصیلا الفروض التي تزول فیها حالة الاعسار فإن زال الاعسار بحكم 
أثر في حلولها فإن الدیون قضائي بسبب قیام المدین بوفاء دیونه التي حلت دون أن یكون لشهر الاعسار

الباقیة التي لم توفى والتي كانت آجالها قد سقطت بشهر الاعسار تعود إلى آجال السابقة فتصبح دیون 
2.مؤجلة غیر حالة ولا تحل إلا بانقضاء آجالها انقضاء طبیعي بانقضاء المدة لا عن طریق سقوط الأجل

الحالو منها والمؤجلة، المدین للوفاء بدیونهوإن زال الاعسار بحكم قضائي بسبب كفایة أموال 
طائفة حل أجلها حلول طبیعي أم لأنها كانت حالة وقت شهر الاعسار وإما : كانت هذه الدیون طائفتین

لأنها حلت بعد ذلك بانقضاء مدة الأجل لا بسقوطه فهذه الدیون تكون حالة مستحقة الأداء، وعلى المدین 
3.ء بهاالذي زالت حالة اعساره الوفا

.وطائفة لم یحل أجلها وإنما كان الأجل قد سقط بشهر الاعسار

هذه الدیون إذا لم توفى تعود إلیها آجالها السابقة فترجع دیون مؤجلة وعند انقضاء مدة الأجل 
.تكون مستحقة الأداء وعلى المدین الوفاء بها

.1148، ص )2ج،(الوسیط في شرح القانون المدني، آثار الالتزام، عبد الرزاق السنهوري،- 1
.34أحمد محمود خلیل، المرجع السابق، ص - 2
.1152عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 3
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أشیر بحكم الشهر الاعسار وإن زال الاعسار بقوة القانون بانقضاء خمس سنوات من تاریخ الت
وفى المدین دیونه التي حلت دون أن تكون لشهر الاشهار أثر في حلولها كان من حقه ان یطلب ارجاع 

1.الآجال السابقة للدیون التي تكون آجالها قد سقطت بسبب شهر الاعسار ولم یكن سبق الوفاء بها

: یةصى غیر المباشرة والدعوى البولیالمدین بعد زوال حالة اعساره لأحكام الدعو خضوع:ثالثا
قلنا أن المدین الذي زالت حالة اعساره بحكم قضائي أو بقوة القانون یعود له حق التصرف في ماله، ولكن 
قد یقع وأن هذا المدین الذي زالت حالة اعساره القانوني یبقى مع ذلك معسرا اعسارا فعلیا، ففي هذه الحالة 

یة، ذلك أن انتهاء حالة صل من الدعوى غیر المباشرة والدعوى البولییصبح المدین خاضعا لأحكام ك
اعساره بحكم قضائي أو بقوة القانون لا یمنع الدائنین من الطعن في تصرفات المدین بالدعوى الصوریة 

.ولا من التمسك باستعمال حقوقه بالدعوى غیر المباشرة

ارا فعلیا بعد زوال اعساره القانوني، عن فیجوز للدائنین أن یستعملوا حقوق مدینهم المعسر اعس
طریق الدعوى غیر المباشرة فإن الذي یشترط في هذه الدعوى هو الاعسار الفعلي دون الاعسار 

2.القانوني

ونستخلص من ذلك أن المدین قد تتعاقب علیه حالتا الاعسار الفعلي والاعسار القانوني فإن كان 
لنظام الخاص وأما إذا كان معسرا اعسارا فعلیا فإنه لا یكون في حالة اعسار قانوني فیكون خاضعا ل

خاضعا لهذا النظام الخاص بل یخضع للنظام العام الذي یخضع له جمیع المدینین وهو النظام الذي 
3.یة والدعوى الصوریةصالدعوى غیر المباشرة، والدعوى البولی: تسوده أحكام الدعاوى الثلاث

.34أحمد محمود خلیل، المرجع السابق، ص - 1
.202، ص 2000سراء، جامعة حلوان، مطبعة الا)/ القسم الثاني(جلال محمد ابراهیم، أحكام الالتزام - 2
.1153عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 3
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العلاقات القانونیة الناشئة عن اعسار المدین: الثانيفصل ال
التضامن: المبحث الأول

التضامن قد یكون بین الدائنین ویقال له التضامن الایجابي، وقد یكون بین المدینین ویقال له 
.التضامن السلبي

ن والتضامن یفترض تعدد أحد طرفي الحق أو الالتزام رغم وحدة محله ووحدة مصدره، فإذا كا
هناك تضامن بین الدائنین فإنه لن یكون منهم أن یطالب المدین بوفاء الالتزام كلي له، ولیس فقط بمقدر 
حصته، وإذا كان هناك تضامن بین المدینین فإن كلا منهم یلزم بالوفاء الالتزام كلي للدائنین ولیس فقط 

رین، ومن هنا فرغم تعدد الحصص بتعدد حصته فیه، ویكون وفائه بالالتزام كاملا مبرئا لذمة المدینین الآخ
1.الدائنین أو بتعدد المدینین، فهي تعامل كحق أو التزام واحد

والهدف من التضامن الایجابي هو في الواقع مجرد تسهیل عملیة استیفاء الحق عن طریق تمكین 
ما كان هذا الغرض أحد الدائنین المتضامنین من المطالبة بالوفاء وتلقیه من المدین كاملا، غیر انه ل

یمكن تحقیقه عن طریق توكیل أحد الدائنین في الاستیفاء، فإن التضامن الایجابي نادر في العمل، هذا 
بالاضافة إلى التضامن الایجابي یتضمن خطورة على الدائنین، إذ یسمح لأي منهم باستیفاء الدین كله، 

.الدائنون بقیة اعسارهفإذا أعسر قبل وفاء الدائنین الآخرین حصصهم تحمل هؤلاء 

أما التضامن السلبي فیقصد به تأمین الدائنین من خطر اعسار أحد المدینین بتمكینه من 
2.الاستیفاء كامل حقه في هذه الحالة من أحد المدینین الموسرین ولذلك فهو كثیر التحقق في العمل

التضامن السلبي: المطلب الأول
تعریف التضامن السلبي: الفرع الأول

نستطیع أن نقول أن التضامن السلبي وصف یلحق بالاتفاق أو بالقانون، الالتزام الذي یتعدد فیه 
المدینون، بحیث یصبح كل مدین مسؤول قبل الدائن عن كل الدین في مقابل أن وفاء اي مدین بالدین 

. للدائن یبرئ ذمته وذمة سائر المدینین

منع انقسام الالتزام في العلاقة فیها بین الدائن كما هو واضح فإن الأثر الرئیسي للتضامن هو
.والمدینین المتضامنین

.85، ص 2000، )دط(مصطفى الجمال، أحكام الالتزام، دار الفتح للطباعة والنشر - 1
والتوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر1، ط)في ضوء الشریعة الاسلامیة(أحكام الالتزام –بلحاج العربي، أحكام الالتزام - 2

.30، ص 2012الأردن، 
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أما في علاقة المدینین المتضامنین ببعضهم ببعض فإن الذین ینقسم علیهم طبقا للقاعدة العامة، 
بحیث أنه إذا وفى أحدهم بكل الدین، فلا یحق له أن یرجع على اي من الباقین إلا بقدر حصته في 

.الدین

ن مما تجدر الإشارة إلیه أنه في علاقة الدائن بالمدین المتقاضین إذا كانت القاعدة هي وحدة ولك
الدین، بمعنى أن هناك موضوعا واحدا لالتزام المدینین المتضامنین وأم كلا منهم قد التزم بالدین كله إلا 

مركز الآخر فكل من أن ذلك لا ینفي أن هناك عدة مدینین قد یختلف مركز كل منهم زاء الدائن عن 
المدینین المتضامنین قد التزم بالدین بناءا على ارتباط قانوني خاص به، وارتباط هذه الروابط متعددة من 

1.حیث الموضوع ینفي استقلال كل منهما عن الآخر

مصادر التضامن السلبي: الفرع الثاني
لتضامن لا یفترض وحالات مصدر التضامن السلبي هو التعرف القانوني أو النص القانوني، وا

126التضامن التي نص علیها القانون وردت على سبیل الحصر ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 
إذ تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزام بتعویض الضرر وتكون «: ج بقولها.م.ق

.معدلة»نهم في الالتزام بالتعویضالمسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل م

یكون الكفلاء في الكفالة القانونیة أو القضائیة «ج .م.ق667ومثله ایضا ما نصت علیه المادة 
ج من تضامن المهندس المعماري، .م.ق554ومع ذلك ایضا ما تقتضي به المادة »دائما متضامنین

.ي أو جزئي فیما شیده من مبانوالمقاول في ضمان ما یحدث خلال عشرة سنوات من تهدم كل

ومثله في القانون التجاري على أن الشركاء في شركة التأمین یكونون مسؤولین بالتضامن عن 
دیون الشركة ومنه أیضا أن صاحب السفتجة ومن یقبلها ومن یظهرها یكونون مسؤولین بالتضامن قبل 

.حامل السفتجة

یة، إذ أنه في حالة تعدد مدیني الدائن فإن من والتضمن السلبي كثیر الوقوع في الحیاة العمل
2.صالحه قیام التضامن بینهم، فیحرص على اشتراط هذا التضامن

.286محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 1
.236، ص 2004محمد صبري السعدي، أحكام الالتزام، القسم الثاني، دار الكتاب الحدیث، - 2
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أحكام التضامن السلبي: الفرع الثالث
:إن تفسیر الأحكام الخاصة بهذه العلاقة تسیطر علیه ثلاث مبادئ وهي

:لا فیما یضر وسنعالج فیما یلي هذه المبادئوحدة الدین وتعدد الروابط والنیابة التبادلیة فیما ینفع 

علاقة الدائن بالمدینین المتضامنین: أولا

والمقصود بوحدة الدین أن حق الدائن تجاه المدینین جمیعا یعتبر وحدة لا تقبل : وحدة الدین. 1
:التجزئة ویترتب على ذلك

مة باقي المدینین ونصت على أن كل مدین یستطیع وفاء الدائن بكل الدین فتبرأ بهذا الوفاء ذ) أ
إذا كان التضامن بین المدینین فإن الوفاء أحدهم للدین مبرئ لذمة «ج إذ تقول .م.ق222ذلك المادة 

»الباقین

ولا یستطیع الدائن أن یرفض الاستیفاء كما لا یستطیع أن یفرض على المدین أن یوفیه إلا 
كله ما لم یتفق على أن یدفع المدین للدائن حصته ذا أصر المدین على الوفاء بالدین حصته في الدین إ

في الدین فقط، فعندئذ یكون للدائن أن یرجع على أي مدین آخر بالدین بعد استنزال حصته المدین 
المدفوعة وكما لا یجبر المدین على أن یوفى حصته فقط، فهو لا یستطیع إجبار الدائن على استیفاء هذه 

.یستوفي الدین كلهالحصة إذا اصدر الدائن على أن

وفي حالة وفاة أحد المدینین المتضامنین فإن الدین ینقسم بین ورثته إلا إذا كان غیر قابل 
.للانقسام ویراعى أنه في الشریعة الاسلامیة لا ینتقل الدین بالمیراث إذ أنه لا تركة إلا بعد سداد الدیون

بة المدینین المتضامنین مجتمعین یجوز للدائن مطال«ج على أنه .م.ق223/1تنص المادة ) ب
فللدائن الحق في مطالبة أي »أو منفردین على أن یراعى في ذلك ما یلحق رابطة كل مدین من وصف

.مدین بكل الدین، ولیس لأي مدین أن یرفع المطالبة فینقسم الدین بین المدینین

الخاصة بشخصه كما ویجوز أن یحتج المدین على الدائن الذي یطلب بالوفاء بأوجه الدفع) ج
1.في حالة الاكراه أو الخلط الذي شاب رضائه وكذلك بأوجه الدفع المشتركة بین المدینین جمیعا

وإذا كان محل الالتزام واحد، إلا أن الروابط التي تربط الدائن بكل المدینین : تعدد الروابط. 2
بأوجه الدفاع الشخصیة الخاصة به المتضامنین متعددة ومستقلة أحداها عن الأخرى فكل مدین أن یتمسك

).ج.م2- 223/1م (دون غیره سواء تعلقت بحجة الالتزام أو استحقاقه أو انقضائه 

.238محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 1
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فقد تكون علاقة أحد المدینین بالدائن معیبة بعیب لا یشوب علاقات سائر المدینین ملزمین 
معین فیكون له وحده أن بالعقد، كذلك قد یشترط أحد المدینین المتضامنین أن یدفع قبل حلول أجل 

.یتمسك بهذا الأجل

فقد ینقضي الدین بالنسبة لأحد المدینین دون الآخرین فیظل عندئذ الالتزام قائما بالنسبة للمدینین 
الآخرین، ومن أسباب الانقضاء التي لا یستفید منها جمیع اتحاد ذمة، فلو اجتمعت صفتا دائن ومدین في 

1)ج.م226م (فقط فلا یسقط الدین إلا إلا بقدر حصة هذا الدین شخص الدائن وشخص أحد المدینین 

تقوم العلاقة بین المدینین المتضامنین على أساس : النیابة التبادلیة في ما ینفع لا فیما یضر. 3
.النیابة التبادلیة بحیث ینسب كل واحد منهم الآخر فیما ینفع للجمیع لا فیما یضر

وعلى هذا الأساس إذا قام أحد المدینین بالوفاء برئت ذمته ونصت المدینین الآخرین من الدین في 
مواجهة الدائن، وإذا أجرى أحد المدینین المقاصة بین ماله من حق على الدائن وما على المدین والمدینین 

مدین الذي أجرى الآخرین بشرط أن یكون حق الالآخرین المتضامنین، برئت ذمته وذمة المدینین 
.المقامة مع الدائن یتساوى مع مجموع الدین كله

كذلك إذا ابرأ الدائن أحد المدینین بالدین كله فإن ذمة المدین والمدینین المتضامنین الآخرین تبرأ 
.في مواجهة الدائن

ة وإذا تجدد الدین بحیث یتحمل على أثر ذلك أحد المدینین الدین كله، فإن ذلك یؤدي إلى براء
ذمة المدینین الآخرین دون المدین الذي أراد أن یتحمل الدین كله، لكن إذا قام أحد المدینین بعمل یضر 

2.الجمیع، تسقط النیابة التبادلیة ویقتصر اثر الاجراء الضار على المدین وحده

:علاقة المدینین المتضامنین فیما بینهم: ثانیا

ة الانقسام الدین فیما بین المدینین المتضامنین كل بقدر القاعدة التي تحكم هذه العلاقة هي قاعد
3:حصته كل منهم في الدین ولنرى ذلك بشيء من التفصیل

ینقسم الدین بین المدینین المتضامنین فیما بینهم فلا یلتزم أحدهم إلا بحصته من الدین، والأقل ) أ
انت مصالحهم غیر متعادلة، فتكون أو ك) ج.م234م (أنها حصص متعادلة إلا إذا اتفق على غیر ذلك 

3ینیة في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، محمد حسنین، الوجیز في التأمینات الشخصیة والع-1

.170، ص 1983شارع زیروت یوسف، الجزائر، 
.175خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص - 2
.282، ص 2009دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، -أحكام الالتزام–نبیل ابراهیم سعد، النظریة العامة للالتزامات - 3
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مناسبة مع هذه المصالح، وإذا وجد بین المدینین المتضامنین معسر فإن حصته توزع على الباقین توزیعا 
).ج.م235م (نسبیا 

رجوع المدین الموفى على شركائه في الدین بما یجاوز حصته منه، فیطالب كل منهم بنسبته ) ب
عسر فإن حصته توزع على الجمیع بما فیهم من قام بالوفاء توزیعا نسبیا من الدین إلا إذا وجد بینهم م

والقانون اللبناني یعتبر الغائب في حكم ) في القانون المصري298وتقابل هذه المادة المادة ) ج.م234م(
ویجع ) من قانون الموجبات اللبناني41م (المعسر فتوزع حصته أیضا على الجمیع بنفس الأسلوب 

الذي وفق بالدین على شركائه إما بدعوى الوكالة إذا كان العقد هو مصدر التضامن وإما بدعوى المدین 
1.الفضالة إذا كان القانون هو مصدر التضامن وهاتان الدعویان شخصیتان

الأهمیة العملیة للتضامن السلبي في مجال الائتمان: الفرع الرابع
الة من وسائل التأمین الشخصي قلما تدانیه وسیلة تضامن المدینین یهیئ للدائن وسیلة سهلة وفع

أخرى حتى الكفالة وهذا ما یفسر افتراض تضامن بین المدینین في المسائل التجاریة، كما أنه یشیر أن 
یفوت في المسائل المدنیة اشتراط التضامن بین المدینین متعددین، أو بین، أو بین مدینین والكفیل الذي 

.یقدمه

امن السلبي یمكن المدینین من الحصول على الائتمان اللازم ویشجع الدائن وعلى ذلك فالتض
على منح هذا الائتمان فالتضامن یسیر للدائن اجراءات المطالبة بالدین، فیستطیع أن یرجع إلى أي من 

.المدینین شاء لیطالبه بكل الدین

اطر على المدینین كما أن التضامن یجنبه مخاطر الاعسار أحد المدینین ویلقي بهذه المخ
2.المتضامنین الذین یتحملون فیما بینهم نتیجة اعسار أحدهم

التضامن الایجابي: المطلب الثاني
تعریف التضامن الایجابي: الفرع الأول

التضامن بین الدائنین نظام قانوني بموجبه یكون لكل دائن الحق في مطالبة المدین بكل الدین، 
ا قام بالوفاء بالدین لأي من الدائنین المتضامنین وبعبارة أخرى، یكون بین وكذلك تبرأ من ذمة المدین إذ

الدائنین تضامن إذا كان لكل منهم الحق في الاستیفاء الدین كله من المدین، وكان للمدین الحق في أن 
رین یوفى كل الدین لي من الدائنین، على أن یرد الدائن الذي یستوفي الدین كله، لكل من الدائنین الآخ

.19محمد حسین، المرجع السابق، ص - 1
.286نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص - 2
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نصیبه من الدین، والتضامن بین الدائنین یهدف إلى تسهیل الوفاء على المدین، ویسهل كذلك على 
الدائنین استیفاء حقه وقبضه عن طریق نیابة أحدهم عنهم في عملیة استیفاء الدین، إذ یقوم المدین بالوفاء 

اء لكل دائن منهم بجهتهم، وفي ذلك بالدین الذي علیه مرة واحدة لأحد الدائنین دون حاجة إلى القیام بالوف
1.اقتصاد في الوقت والجهد والنفقات

والتضامن الایجابي هو نادر في العمل إذ الغرض منه یقتصر في تسهیل قبض الدین والأسس 
.الجوهریة التي تقوم علیها القواعد المنظمة لنوعي التضامن واحدة

2.التي تحكم التضامن الایجابي بین الدائنینوأن المبادئ التي تحكم التضامن السلبي هي بذاتها

:مصادر التضامن الایجابي: الفرع الثاني
.النص القانوني/ الانفاق، ثانیا/ أولا: یوجد مصدران للتضامن بین الدائنین

لا یكون التضامن بین الدائنین إلا بالاتفاق، : الانفاق كمصدر التضامن من بین الدائنین: أولا
تفاق أن یكون محا وواضحا، ویجوز أن یكون ضمنیا، أي أن یستنبط من ظروف العقد ویشترط في هذا الا

وإذا كان الاتفاق على التضامن ضمنیا فیجب أن لا یدع مجالا للشك في انصراف ارادة الدائنین إلیه أن 
ض لا یجوز افتراض وجوده، وما لم توجد ادارة واضحة لاخفاء فیها بانشاء هذا التضامن فإنه لا ینه

بمعنى أنه إذا وجد شك في معنى استبعاد التضامن لا في ثبوته وقیامه، فقیام الشك یفسر لنفي التضامن 
.لاثباته

المنفردة مصدرا للتضامن بین الإدارةوقد تكون : المنفردةالإدارةالتضامن بین الدائنین ولید 
ن النفوذ سیتوفوته من تركة ما إذا أوصى شخص لمجموعة من الأشخاص بمبلغ م: الدائنین، ومثال ذلك

المنفردة للموصي الإدارةالموصي، فیصبح هؤلاء الأشخاص متضامنین في المطالبة بهذا المبلغ بموجب 
.وهنا ینشأ التضامن الایجابي ابتداءا، لا بتحوله من تضامن سلبي إلى تضامن ایجابي

ن أن یكون مصدرا للتضامن یكاد یجمع الفقهاء على أن القانون لا یمك: النص القانوني: ثانیا
3.بین الدائنین، وأنه لا توجد اي حالة للتضامن الایجابي یكون مصدرها القانون

، الإصدار الأول، عمان، 1، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، ط2یاسین محمد الجبوري، أحكام الالتزامات، ج-1
.480، ص 2003

، ص 1999، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 1المدني، طالتفاهم والكفالة في القانون–أنور العمروسي، التضامن - 2
222.

.510یاسین محمد الجبوري، المرع السابق، ص - 3
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فمصدر النقائص بین الدائنین هو تصرف قانوني أي العقد والارادة المنفردة وقد ذهب الأستاذ 
الانفاق أو الوصیة أي بأن التضامن بین الدائنین لا یكون مصدره إلا«السنهوري في الوسیط إلى القول 

1»الارادة بوجه عام ولا یكون مصدره القانون

:التضامن بین الدائنین لا یفترض

قلنا فیما تقدم یجوز افتراض وجود تضامن بین الدائنین وما لم توجد ارادة واضحة لاخفاء فیها 
:بانشاء هذا التضامن فإنه لا ینشأ ولا یقوم بین الدائنین ومثال ذلك

أربعة أشخاص عینا مملوكة على الشیوع، ولم یشرفوا على المشتري التضامن بینهم في إذا باع 
وضوح، فلا یمكن استخلاص التضامن بین هؤلاء الأربعة من مجرد شیوع العین بینهم، أو أنهم 
متضامنون في ثقافة الثمن إنما ینقسم علیهم الثمن كل بقدر نصیبه في العین المبیعة، غیر أنه لا یشترط 

ي الانفاق على التضامن أن یكون صریحا بل من الممكن أن یكون ضمنیا، ویستنبط من ظروف ف
التعامل، كما أنه لیس المقصود بالنص على أن التضامن لا یمكن افتراضه، اشتراط أن یكون الانفاق 

ین إلیه، صراحة علیه وعدم الاعتداد بالانفاق ضمنیا وإنما المقصود هو ضرورة وضوح اتجاه ارادة العاقد
والملابسات، وضوحا لا اخفاءا فیه ولا لبس، وبعبارة أدق یمكن أن یستخلص التضامن ضمنا من الظروف 

معناه، ولكن یجب أن لا یفهم بأن ولكن یشترك أن لا یكون هناك شك في قیامه، وأن یكون قاطع في الدلالة على
2.التضامن لا یتحقق ولا یقوم ما م یرد فیه شرط صریح

أحكام التضامن الایجابي: ع الثالثالفر 
هذه الآثار و یترتب على التضامن بین الدائنین آثار یختلف مداها حسب نوع العلاقة القائمة 

تختلف في العلاقة بین الدائنین المتضامنین والمدین، وعنها في العلاقة الناشئة بین الدائنین المتضامنین 
السلبي جزءین اولهما لعلاقة الدائنین المتضامنین فیما أنفسهم بدفعهم ببعض ونفرض لأحكام التضامن 
.لمدینبینهم وثانیهما للعلاقة بین الدائنین المتضامنین لا

ینقسم الحق بینهم فیما ما یستوفیه أحدهم یصیر : علاقة الدائنین المتقاضین فیما بینهم: أولا
.الدائن لا یجاوز وصیته من الحقملكا لجمیع الدائنین ایا كان هذا القدر ولو كان ما استوفاه ذلك

ویقسم ما استوفاه أمر الدائنین المتضامنین على جمیع الدائنین بنسبة دفعم أو بالتساوي ما لم 
).ج.م221م ( یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك 

.547، ص 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1منذر الفضل، مصادر الالتزمات وأحكامها، ط- 1
.511یاسیم محمد الجبوري، المرجع السابق، ص - 2
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ینقسم في إذا كان الدین یعد وحدة لا تقبل التجزئة في علاقة الدائنین المتضامنین بالمدین إلا أنه 
علاقة الدائنین بعضهم ببعض، فما یستوفه أحد الدائنین المتضامنین من الدائن في استیفاء الدین سواء 

أما الاستیفاء بطریق الصلح فإنه إذا . استوفاء مباشرة من المدین أو من كفیل للمدین، أو من محال علیه
عوا بحصصهم في مقابل الصلح على كان الصلح ساریا في حق سائر الدائنین فیكون للدائنین أن یرج

الدائن المتصالح، أما إذا كانت غیر سار في حقهم فیكون لأي من الدائنین الآخرین الرجوع على المدین 
ببقیة الدین بعد استنزال حصة الدائن المتصالح، أما إذا كان غیر سار في حقهم فیكون لي من الدائنین 

وتسري القاعدة السابقة أیضا أیا كان القدر الذي استوفاه الدائن الآخرین الرجوع على المدین ببقیة الدین،
مسؤولیة الوكیل أو ( كل الدین أو بعض وإذا ارتكب الدائن الذي استوفى الدین خطأ، كان مسئولا عنه 

1.قبل الدائنین الآخرین) مسؤولیة الفضولي

م آثار هذا التضامن في هناك ثلاث مبادئ تحك: علاقة الدائنین المتضامنین بالمدین: ثانیا
.وحدة الدین وتعدد الروابط والنیابة التبادلیة فیما ینفع لا فیما یضر: العلاقة بین الدائنین والمدین وهي

المقصود بذلك أن حق الدائنین جمیعا نحو المدین وحدة لا تقبل التجزئة ویترتب : وحدة الدین) أ
:على ذلك

218/1تبرأ ذمة بهذا الوفاء نحو الجمیع ونصت المادة إذا وفى المدین الدین لأي الدائنین) 1

إذا كان التضامن بین الدائنین جاز المدین الوفاء بالدین لأي منهم ما لم یمانع (ج على ذلك بقولها .م
).أحدهم في ذلك

والوفاء هنا مشروط بعدم اعتراض أحد الدائنین والاعتراض یكون بأي وسیلة فلا یشترط فیه شرط 
.خاص

حالة وفاة أحد الدائنین ینقسم الدین بین الورثة إلا إذا كان غیر قابل للانقسام وتنص المادة وفي 
غیر أن التضامن لا یجوز دون انقسام الدین بین ورثة أحد الدائنین المتضامنین (على ذلك بقولها 218/2

.)إلا إذا كان الدین غیر قابل للانقسام

یجوز للدائنین (على أنه 219/1لدین فتنص المادة یحق لكل دائن مطالبة المدین بكل ا) 2
المتضامنین مجتمعین ومنفردین مطالبة المدین بالوفاء على أن یراعي في ذلك ما یلحق رابطة كل دائن 

)دون وصف

.320ن، الوجیز في نظریة الالتزام، ص محمد حسنی- 1
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یجوز للمدین الاحتجاج على الدائن الذي یطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاص بها الدائن ) 3
وبالأوجه المشتركة بین الدائنین جمیعا، كالدفع ببطلان الالتزام لعدم كالغش والاكراه الصادر منه،

إذا طالب أحد الدائنین دینولا یجوز لم(على ذلك فتقول 219/2مشروعیة السبب، وتنص المادة 
1.المتضامنین بالوفاء أن یعارضه بأوجه الدفع الخاصة به بالتالي یشترك فیها جمیع الدائنین

تعدد الروابط التي تربط المدین بدائنیه بقدر عدد أولئك الدائنین فیراعي ما قد : تعدد الروابط) ب
وبناءا على ذلك فقد توصف أحدى الروابط بوصف ) ج.م219المادة (یلحق رابطة كل دائن من وصف 

یمیزها عن غیرها من الروابط كأن یكون الدین معلقا على شرط مؤجلا بالنسبة لأحد الدائنین وكذلك قد 
ب علاقة أحد الدائنین بالمدین عیب كالتدلیس والاكراه عندئذ لا یكون للمدین أن یتمسك بهذا العیب یشو 

إلا في مواجهة هذا الدائن، وقد یكون هذا متعلقا بسائر الدائنین فیكون للمدن حینئذ أن یتمسك به في 
2.مواجهة أي واحد منهم باعتباره من أوجه الدفع المشتركة

أخذت بها في كثیر من : ادلیة بین الدائنین المتضامنین فیما ینفع لا فیما یضرالنیابة التب) ج
التشریعات المدنیة العربیة كالقانون المدني المصري والقانون المدن الجزائري واللبناني والعراقي والأردني 

...وغیرها

كان في ذلك إلا أن هذه التشریعات أخذت بها في أضیق الحدود وأن اكمالها یكون جائزا كلما
تحقیق مصلحة لما تتضمنه رابطة التضامن واستبعدتها كلما كان الأخذ بها یسيء إلى مركزهم ومما ینفع 

:الدائنین المتضامنین مثلا

وضع التقادم الذي یستفید منه جمیع الدائنین لأنه عمل ینتفع في ذمة المدین، إلا أن ابراء أحد 
دائنین الباقین فلا یسري هذا التصرف القانوني على الباقین من الدائنین المدین من الدین عمل یضر بال

.الدائنین وإنما یقتصر أثره على الدائن المبرء فقط

والواقع أن التضامن بین الدائنین وقوعه في الحیاة العملیة لسبب یعود إلى أن مضاره أكبر من 
لبا ما یقع بناءا على طلب من مزایاه لاحتمال تعرض الدائن الذي یقبض الدن كله إلى الاعسار وغا

.المدین لكي یتیسر علیه الوفاء بالدین

أن من المیسر تحقیق ) 314مات ص از النظریة العامة للالت" (اسماعیل غانم"ویذكر الدكتور 
التضامن بین الدائنین دون حاجة الاشتراط التضامن وذلك بأن یوكل الدائنون أحدهم من قیض الدیون 

ائنون اتباع هذا الطریق الأخیر فیتخیرون من بینهم من یثقون جمیعا في یساره وفي العمل یغفل الد

.232محمد صبري السعدي، ص -1
.319محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام، ص -2
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فیعهدون إلیه باقتضاء الدین بدلا من أن یشترطوا التضامن فیتعرفون لمخاطر اعسار الدائن الذي قبض 
1.الدین

الدین (التفرقة بین التضامن الایجابي بین الدائنین والاشتراك في الدین : الفرع الرابع
)لمشتركا

یكون مصدر الاشتراك في الدین إما أن یكون سبق الاشتراك في المال وهذا وضع قانوني أي أنه 
أما التضامن بین الدائنین فقد رأینا مما تقدم أن مصدره یكون ،صدر الدین المشترك القانوني أو الاتفاق

على التضامن غیر الاتفاق على دائما الاتفاق الصریح أو الضمني ولا یكون القانون أبدا، ثن إن الاتفاق
فالدائنون إذا اتفقوا على التضامن فیما بینهم یكونون قد وثقوا علاقاتهم بدفعهم ببعض ، الاشتراك في الدین

.أكثر مما وثقوها فیما بینهم إذا اتفقوا على الاشتراك في الدین

ین على الدائنین ولا ومن آثار الاشتراك في الدین من حیث علاقة الدائنین بالمدین ینقسم الد
وفي هذا یختلف الاشتراك في الدین ، یستطیع أي دائن منهم أن یرجع على المدین إلا بجهته في الدین

عن التضامن بین الدائنین، فقد رأینا أن الدائن المتضامن یستطیع الرجوع على المدین بكل الدین بحصته 
م بحصته، وبینا أن هذا هو موضع الضعف وبحصص شركائه، وهؤلاء یرجعون علیه بعد ذلك أن كل منه

ن كله لأحد الدیفي التضامن فهو ضمان للمدین أكثر منه ضمان للدائن، أن المدین تبرأ ذمته بدفع 
2.الدائنین، فإذا ما استوفى هذا كل الدین تعرض شركاؤه لخطر اعساره وعند رجوعهم علیه بحصصهم

.545منذر الفضل، المرجع السابق، ص -1
.عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق-2
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الخاتمة
ار العملیة في فشل الوسائل الأخرى، وینشق من تلك الأهمیة سة الرئیسیة للاعتتمثل الأهمی

نسبة للمدین لا ینتج همیات منها ما هو متعلق بالمدین ومنها ما هو متعلق بالدائن، بالالرئیسیة بعض الأ
ین ار بالضرورة حلول الدین المؤجل فللقاضي سلطة تقدیریة في إبقاء الأجل الخاص بالدسعن شهر الإع

المؤجل، وهناك أهمیة أخرى النسبة للإعمال المدني وهي حقه في الحصول على نفقة من المال محل 
جرد تسجیل صحیفة دعوى إشهار ار له قدر كبیر من الحمایة فبمسلحبس وبالنسبة للدائن كفل الإعا

.ار تبطل جمیع تصرفات المدین على أموالهسالإع

ضمان العام للدائنین لیست كافیة ولیست كفیلة لضمان وبالرغم من هذه الوسائل تبقى فقرة ال
اره، وبالرغم من أن القانون وضع وسائل تنفیذیة سؤ إعحقوق الدائنین ولحمایتهم من غش المدین وتواط

أيووسائل تحفیظیة إلا أنها لیست كافیة، فالقاعدة ذات شقین فجمیع أموال المدین تقبل الوفاء بدیونه 
ت عند التنفیذ، والشق الثاني أن جمیع الدائنون متساوون في فكرة الضمان العام فإن جمیع أمواله التي وجد

كانت أموال المدین كافیة لسداد دیونهم جمیعا فلا مشكلة أما إن كان ما لدیه لا یكفي متغیر الدائنون 
من الناحیة بالنسبة لغرماء وهذه القسمة في الحقیقیة هي قسمة قانونیة ولیست فعلیة، أي أن الدائنون 

القانونیة یكونون على قدر المساواة لكنهم لیسو كذلك من الناحیة الفعلیة وبما أن فكرة الضمان العام لیست 
كفیلة بضمان حقوق الدائنین لابد من إجراءات ووسائل أخرى تحمي الدائن من غش المدین ومن هذه 

حصول الدائن على حقه، وضمانه من الوسائل نذكر التأمینات الخاصة، هذه التأمینات الخاصة هدفها 
ار المدین، كما ان التامینات الخاصة تأتي بمیزة للدائن، سلعدم استیفاء الدین وضمانه من إعالتعرض 

والثقة نتیجة ما یحصل علیه من تأمین خاص لدى المدین لأنه یعطي حق الطمأنینةفالدائن یحصل على 
مرتبته، ویعطي میزة التقدم على باقي الدائنین العادیین، التقدم على باقي الدائنین الموجودین في نفس 

. كذلك تعطیه حق التتبع

والتأمینات العینیة هي تلك التأمینات التي ظهرت بعد التأمینات الشخصیة والتي تجعل الدائن 
والتأمین العیني هو تخصیص مال معین للوفاء بالتزام ، الذي یتمتع بها أن یتقدم على الدائن العادي

عین، حیث یظل المال المخصص للوفاء بالتزام مثقلا بالتأمین، حتى ولو تصرف فیه المدین فالتأمین م
یؤمنه من خطر إعسار المدین كما یؤمنه من خطر تصرف المدین العیني یحقق أمنا مزدوجا للدائن، فهو

.وهذا بحقه في التتبع والتأمین العیني بفضل من حیث الضمان
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